
ــــيران وصــــنافير إلى ــــة ت مصر: عــــودة قضي
يتها الواجهة بعد نفي حكم قضائي لمصر

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

أوقفــت محكمــة القــاهرة للأمــور المســتعجلة المنعقــدة بعابــدين، أمــس الخميــس الحكــم الصــادر مــن
مجلس الدولة بتبعية تيران وصنافير لجمهوية مصر العربية.

وقبلت المحكمة الإستشكالين المطالبين بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين
مصر و المملكة العربية السعودية، وتبعية جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية.

و طــالب المحــامي أشرف فرحــات المحــامي في الإســتشكال الــذي تقــدم بــه  بوقــف حكــم إلغــاء اتفاقيــة
تعيين الحدود، مؤكدًا أن الاتفاقية من الأمور السيادية التي تخ عن ولاية القضاء الإداري، وحمل

. لسنة  الإستشكال رقم

وقــــال مقيــــم الــــدعوى في الإســــتشكال المقــــدم إن الحكــــم يعــــد منعــــدمًا لكــــون مجلــــس الدولــــة
والقضاءالإداري يمتنع عليه التصدي لأي عمل من أعمال السيادة طبقا لنص المادة  من قانون

مجلس الدولة، إذ إن الحكم الصادر يشمله البطلان.

وأشـــار الإســـتشكال إلى أن الدولـــة تقـــدمت بمســـتندات تعـــد “قاطعـــة” في هـــذا الأمـــر، ومخاطبـــات
ومراسلات رسمية، تؤكد صحة الاتفاقية، وليس بيعًا أو تنازلاً عن الأراضي المصرية، وهي وجهة نظر

النظام بالكلية في قضية الجزر، والتي أبطلها فريق الدفاع عن مصرية الجزر في غير موضع.
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سجال قضائي مستمر

كــانت الــدائرة الأولى في محكمــة القضــاء الإداري في مجلــس الدولــة، قــد قضــت في شهــر يونيــو المــاضي
ببطلان توقيـــع اتفاقيـــة إعـــادة ترســـيم الحـــدود وتســـليم جـــزيرتي تـــيران وصـــنافير في البحـــر الأحمـــر

للسعودية، كما قضت باستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية.

يــة العليــا بــرد هيئــة المحكمــة الــتي كــان مقــررًا لهــا نظــر طعــن بالإضافــة لذلــك قضــت المحكمــة الإدار
الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية التي تقضى بتنازل

مصر عن السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين قرب الشواطئ المصرية على البحر الأحمر.

ويبدو أن القدر يعاند النظام المصري الذي أخذ على عاتقه إثبات سعودية الجزيرتين بمحاولة تعطيل
حكــم القضــاء الإداري ببطلان ســعودية الجــزيرتين مــن خلال الطعــن عليــه حــتى يتمكــن مــن عــرض
الاتفاق على مجلس النواب قبل نهاية دورة الانعقاد الأولى له إلا أن الحكم برد هيئة المحكمة حال

دون ذلك.

ية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدائرة السابعة المتخصصة في فحص الطعون بالمحكمة الإدار
مــاهر أبــو العينين، وعضويــة المســتشارين مجــدي صالــح الجــاحي، وأحمــد محمد الإبيــاري، نــواب رئيــس
مجلس الدولة، قضت بقبول طلب الرد وتنحية المستشار القائم بعمل رئيس دائرة فحص الطعون
ية العليا والمستشارين الواردة أسمائهم في طلب الرد في قضية “تيران بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدار

وصنافير”.



وأقامت المحكمة حكمها على أن حياد القاضي وتجرده من المبادئ الأساسية لأي محاكمة منصفة
مكونان أساسيان لاستكمال عدالة القاضي، وفقا لما جاء  بالقرآن الكريم من آيات تدعو إلى الحكم
بالعـدل والحـق، مؤكـدة أنـه لا يمكـن تصـور اسـتقلال القضـاء دون أن يكـون القضـاء محايـدًا ومتجـردًا

من الميل لأحد الخصوم، لذا وافقت على طلب رده.

النظام يُراوغ

ثم لجأ النظام بعد ذلك إلى محكمة الأمور المستعجلة التي حكمت بأن الاتفاقية من أعمال السيادة،
وهو تطور جديد يُعيد أمر الجزر إلى الواجهة مرة أخرى.



جدير بالذكر أن القاهرة والرياض وقعتا في شهر أبريل الماضي اتفاقية نقل تبعية تيران وصنافير إلى
السعودية، التي قوبلت بغضب شعبي من المصريين ومظاهرات احتجاج وطعن فيها محامون أمام

القضاء الإداري، الذي أصدر حكمًا بإبطال الاتفاقية.
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